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الوزير الخطيب لـ«الوطن»: يعزز حماية قطاع الاتصالات ويضمن الالتزام بالقوانين 

عقوبات رادعة لعدم ارتكاب أي مخالفات وبما يكفل حماية المستهلكين والمستثمرين ومصالح الدولة

الرئيس ا�سد يصدر قانون� يشدد على الغرامات والعقوبات على 
كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها

| محمد راكان مصطفى

أصــدر الرئيس بشار الأســد القانون 
رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٤ القاضي بتعديل 
بعض مـــواد قــانــون الاتــصــالات رقم 
(١٨) لعام ٢٠١٠ وتعديلاته المتعلقة 

بالغرامات والعقوبات.
ويـــــــــهـــــــــدف الــــــتــــــعــــــديــــــل الـــــــحـــــــاصـــــــل فـــي 
القانون الجديد إلى تشديد الغرامات 
والـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى كــــل الأفــــعــــال الــتــي 
تــؤدي إلــى ضــرر بشبكة الاتصالات 
أو تخريب بنيتها أو سوء استخدامها 
تقديم  أو  للقانون  لأغـــراض مخالفة 
خــدمــات اتـــصـــالات يــخــالــف محتواها 

النظام العام أو الأخلاق العامة.
ويـــــــحـــــــقـــــــق هـــــــــــــذا الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــل الـــــــــتـــــــــزام 
جــمــيــع الأطـــــــراف الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
الاتـــــــصـــــــالات بــــالــــقــــوانــــيــــن والأنــــظــــمــــة 
الـــــــنـــــــافـــــــذة بــــــمــــــا يـــــتـــــنـــــاســـــب مــــــــع نــــــوع 
الـــــمـــــخـــــالـــــفـــــة وجـــــســـــامـــــتـــــهـــــا ولـــــتـــــكـــــون 
الغرامات والعقوبات الجديدة رادعة 
لــعــدم ارتـــكـــاب أي مــخــالــفــات تــمــاشــيــاً 
مـــع قـــانـــون الاتــــصــــالات الـــــذي وضــع 
الأحكام الكفيلة بحماية المستهلكين 
والــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن وحـــــمـــــايـــــة مـــصـــالـــح 

الدولة.

الوزير الخطيب: 
لحماية قطاع الاتصالات 

وزيــــــــــر الاتــــــــصــــــــالات إيــــــــــاد الـــخـــطـــيـــب 
قــــال فـــي تــصــريــح لــــ«الـــوطـــن»: صــدر 
الـــــقـــــانـــــون ٣٠؛ بــــعــــد دراســــــــــة مــعــمــقــة 
ومستفيضة لمواد قانون الاتصالات 
عـــــــام ٢٠١٠  الـــــــــذي صـــــــدر   /١٨/ رقـــــــم 
الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــقـــوبـــات بـــهـــدف حــمــايــة 
قـــــطـــــاع الاتــــــــصــــــــالات مــــــن الــــتــــعــــديــــات 
ومــــعــــاقــــبــــة الــــمــــخــــالــــفــــيــــن بــــمــــا يــضــمــن 
الـــــتـــــزام جــمــيــع الأطـــــــــراف الـــمـــشـــاركـــة 
بــه بــالــقــوانــيــن والــضــوابــط الــصــادرة، 
لأن قطاع الاتصالات من القطاعات 

المرنة والذي يتطور باستمرار. 
وأضــــاف: وبــعــد ١٤ ســنــة مــن صــدور 
الــــــــقــــــــانــــــــون تــــــمــــــت مـــــــراجـــــــعـــــــة شــــامــــلــــة 
لـــلـــقـــانـــون، بــحــيــث تــــم تـــعـــديـــل الـــمـــواد 
الــتــي تتعلق بــالــعــقــوبــات وتـــم تعديل 
القيمة المالية للغرامات بما يتناسب 
مع التضخم الحاصل نتيجة الحرب 
الإرهــــــابــــــيــــــة عــــلــــى ســـــــوريـــــــة، كــــمــــا تــم 
فرض عقوبات تصل للسجن أحياناً 
الــوصــف في  لتصبح عــقــوبــة جنائية 
هو  كما  الجسيمة  المخالفات  بعض 
الحال في المادة /٤/ من القانون ٣٠ 
التي تتعلق بالتعديات الحاصلة على 
تجهيزات الاتصالات العائدة للقطاع 

العام.
إن الــقــانــون الــصــادر الــهــدف مــنــه هو 
الـــــردع بــمــا يــضــمــن عــــدم حــصــول أي 
خلل ضمن قطاع الاتصالات وضبط 
العلاقة بين العاملين فيه بما يضمن 
الالــــتــــزام بــالــحــقــوق والــــواجــــبــــات كي 
يـــبـــقـــى قـــــطـــــاع الاتــــــــصــــــــالات مـــســـتـــقـــراً 

وآمناً.
وفيما يلي نص القانون كاملاً:

الــــمــــادة ١- تـــعـــدل الــــمــــادة (٥٥) من 
قانون الاتــصــالات الــصــادر بالقانون 
وتـــعـــديـــلاتـــه   ٢٠١٠ لــــعــــام   (١٨) رقــــــم 

لتصبح على النحو الآتي:

الغرامات التي 
تفرضها الهيئة

 أ- فــــي حـــــال ارتــــكــــاب الـــمـــرخـــص لــه 
أي مخالفة لأحكام هــذا القانون من 
غـــيـــر الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الـــبـــاب 
الرابع عشر منه، أو مخالفة اللائحة 
الــتــنــفــيــذيــة أو قــــــرارات الــهــيــئــة، تنظم 
الـــهـــيـــئـــة تــــقــــريــــراً بـــالـــمـــخـــالـــفـــة وتـــرســـل 
نـــــســـــخـــــة عــــــنــــــه إلــــــــــــى الـــــــمـــــــرخـــــــص لـــه 

المخالف.
 ب- تــــمــــنــــح الــــهــــيــــئــــة الـــــمـــــرخـــــص لـــه 
مهلة ملائمة لإبــداء رأيــه خطياً فيما 
نسب إليه من مخالفة أو في جلسة 
استماع، ولا يجوز لها إصــدار قرار 

بفرض غرامة قبل ذلك.
 ج- فــي حــال تثبيت المخالفة بحق 
الــمــرخــص لـــه بــعــد إبـــــداء رأيــــه خطياً 
أو في جلسة استماع، تفرض عليه 
الهيئة غرامة تصل في حدها الأقصى 
إلـــى (٥٪) مــن الإيــــــرادات الإجــمــالــيــة 
لـــلـــســـنـــة الأخــــــيــــــرة عــــلــــى ألا تـــتـــجـــاوز 
٣ مــــلــــيــــارات لــــيــــرة ســـــوريـــــة، ويــمــكــن 
أن تـــصـــل الــــغــــرامــــات لــلــمــرخــص لــهــم 
ذوي الـــوضـــع الــمــهــيــمــن فـــي الــســوق 
فـــي حـــدهـــا الأقـــصـــى إلــــى (١٠٪) من 
الإيرادات الإجمالية للسنة الأخيرة، 
لـــيـــرة  مــــلــــيــــار  تــــتــــجــــاوز ١٥  عــــلــــى ألا 

سورية.
 د- إضافة إلى فرض الغرامة، تمنح 
الــــهــــيــــئــــة بـــــالـــــقـــــرار الـــمـــتـــضـــمـــن فــــرض 
الــــــغــــــرامــــــة الـــــمـــــرخـــــص لـــــــه الــــمــــخــــالــــف 
مــهــلــة مــلائــمــة لإزالــــة الــمــخــالــفــة، وفــي 
حــال عــدم إزالتها خــلال هــذه المهلة، 
يتحمل الــمــرخــص لــه غــرامــة عــن كل 

يوم إضافي تستمر فيه المخالفة.
 ه- تــســتــوفــى الـــغـــرامـــات الــمــفــروضــة 
بموجب أحكام هذه المادة مباشرة 
مـــــن الــــمــــرخــــص لـــــه الــــمــــخــــالــــف، وفـــي 
حـــــــال امــــتــــنــــاعــــه عـــــن الــــــســــــداد يـــجـــري 
استيفاؤها وفق أحكام قانون جباية 

الأموال العامة.
مــــجــــلــــس  مــــــــــن  بــــــــــقــــــــــرار  تــــــــصــــــــدر   و- 
الـــمـــفـــوضـــيـــن أســـــس تـــحـــديـــد وتـــقـــديـــر 
الـــغـــرامـــات، ويــخــضــع هـــذا الـــقـــرار إلــى 

تصديق مجلس الوزراء.
الــــمــــادة ٢- تـــعـــدل الــــمــــادة (٦١) من 
قانون الاتــصــالات الــصــادر بالقانون 
وتـــعـــديـــلاتـــه   ٢٠١٠ لــــعــــام   (١٨) رقــــــم 

لتصبح على النحو الآتي:

الإخلال بالتزامات العمل 
في الهيئة

 أ- يــعــاقــب بــالــحــبــس مــن ســتــة أشهر 
إلـــــــى ثـــــــلاث ســــــنــــــوات، وبـــــغـــــرامـــــة مــن 
مـــــلـــــيـــــونـــــي لـــــــيـــــــرة ســــــــوريــــــــة إلـــــــــــى ١٠ 
ملايين ليرة سورية، عضو مجلس 
الـــــــعـــــــام أو  الـــــمـــــديـــــر  الــــمــــفــــوضــــيــــن أو 
الـــذي تثبت مخالفته  الهيئة  مــوظــف 
لأحكام الفقرتين (أ- ب) من المادة 

(١٢) من هذا القانون.
 ب- يــعــاقــب بــالــحــبــس مــن شــهــر إلــى 
ســـتـــة أشــــهــــر، وبـــغـــرامـــة مــــن مــلــيــونــي 
لـــيـــرة ســـوريـــة إلــــى ١٠ مــلايــيــن لــيــرة 
سورية، عضو مجلس المفوضين أو 
المدير العام أو موظف الهيئة الذي 
تثبت مخالفته لأحــكــام الــمــادة (١٣) 

من هذا القانون.
 ج- يعاقب بغرامة من مليوني ليرة 

سورية إلى ١٠ ملايين ليرة سورية، 
المدير العام أو موظف الهيئة الذي 
تثبت مخالفته لأحكام الفقرة (أ) من 

المادة (١٤) من هذا القانون.
 د- تــحــكــم الــمــحــكــمــة بـــمـــصـــادرة أيـــة 
أموال يكون قد حصل عليها أي من 
الــمــنــصــوص عليهم فــي الــفــقــرة (ج) 
مــن هـــذه الـــمـــادة عــنــد الــحــكــم بــإدانــتــه 

بالمخالفة المذكورة.
 ه- يـــعـــاقـــب بـــغـــرامـــة مــــن ١٠ مــلايــيــن 
لــيــرة ســوريــة إلــى ١٠٠ مليون ليرة 
ســـوريـــة، كـــل مـــن أقـــــدم عــلــى تشغيل 
الــــمــــديــــر الـــــعـــــام أو مـــــوظـــــف الـــهـــيـــئـــة، 
مــخــالــفــاً أحـــكـــام الــعــمــل خـــــارج الــهــيــئــة 
لمصلحة الــغــيــر، الـــــواردة فــي الــمــادة 
(١٤) مـــــن هــــــذا الـــــقـــــانـــــون، مـــــع عــلــمــه 

بذلك.
الـــمـــادة ٣- تــعــدل الـــمـــادة (٦٢) من 
قانون الاتــصــالات الــصــادر بالقانون 
وتـــعـــديـــلاتـــه   ٢٠١٠ لــــعــــام   (١٨) رقــــــم 

لتصبح على النحو الآتي:

الإخلال بواجبات السرية
 أ- يعاقب بالحبس مــن ثــلاثــة أشهر 
إلــى سنتين، وبــغــرامــة مــن ٣ ملايين 
لـــيـــرة ســــوريــــة إلـــــى ٥ مـــلايـــيـــن لــيــرة 
ســـــــوريـــــــة، كــــــل مــــــن تــــثــــبــــت مـــخـــالـــفـــتـــه 
لأحكام الفقرة (أ) من المادة (٢٧) 

من هذا القانون.
 ب- يـــــعـــــاقـــــب بــــالــــحــــبــــس مـــــــن ثــــلاثــــة 
أشـــــهـــــر إلـــــــى ســـنـــتـــيـــن، وبـــــغـــــرامـــــة مــن 
مــلــيــون لــيــرة ســوريــة إلـــى ٣ ملايين 

ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته 
لأحكام الفقرة (ب) من المادة (٢٧) 

من هذا القانون.
الـــمـــنـــصـــوص  الــــعــــقــــوبــــة  تــــطــــبــــق   ج- 
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 
عــلــى كـــل مـــن أقـــــدم، خـــلافـــاً لــواجــبــات 
وظــيــفــتــه أو عـــمـــلـــه، عـــلـــى إفــــشــــاء أي 
معلومات حصل عليها، إذا أدى ذلك 
إلـــــى إلــــحــــاق ضـــــرر بـــــأي مـــرخـــص لــه 

وفق أحكام هذا القانون.
الـــمـــادة ٤- تـــعـــدل الـــمـــادة (٦٣) من 
قانون الاتــصــالات الــصــادر بالقانون 
وتـــعـــديـــلاتـــه   ٢٠١٠ لــــعــــام   (١٨) رقــــــم 

لتصبح على النحو الآتي:

إنشاء شبكات الاتصالات أو 
تقديم خدمات الاتصالات 

من دون ترخيص
 أ- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات 
إلى خمس سنوات، وبغرامة من ١٠ 
ملايين ليرة سورية إلى ١٠٠ مليون 
لـــيـــرة ســـــوريـــــة، كــــل مــــن أقـــــــدم، دون 
الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص مــن الهيئة 
وفــقــاً لأحــكــام هــذا الــقــانــون على أحد 

الأفعال الآتية:
١- إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات 
عمومية أو تقديم خدمات الاتصالات 

عليها للعموم.
٢- إنــــــــشــــــــاء بــــنــــيــــة تــــحــــتــــيــــة لـــشـــبـــكـــة 

اتصالات.
الاتــــــصــــــالات  إنــــــهــــــاء  أو  إنــــــشــــــاء   -٣

الدولية في سورية.

 ب- يــعــاقــب بــالــحــبــس مــن شــهــر إلــى 
ســتــة أشــهــر، وبــغــرامــة مــن ٤ ملايين 
لـــيـــرة ســـوريـــة إلــــى ٢٠ مــلــيــون لــيــرة 
سورية، كل من ربط تجهيزات غير 
مــــرخــــص بـــهـــا إلــــــى شـــبـــكـــة اتــــصــــالات 

دون الحصول على إذن.
 ج- تقضي المحكمة بمصادرة جميع 
التجهيزات والأكبال والأسلاك التي 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت فـــــــي ارتــــــــكــــــــاب الأفــــــعــــــال 
الــمــنــصــوص عليها فــي هـــذه الــمــادة، 
مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسني 
الــــــنــــــيــــــة، وتــــــــحــــــــدد الــــمــــحــــكــــمــــة كـــيـــفـــيـــة 

التصرف بالمصادرات.
الـــمـــادة ٥- تـــعـــدل الـــمـــادة (٦٤) من 
قانون الاتــصــالات الــصــادر بالقانون 
وتـــعـــديـــلاتـــه   ٢٠١٠ لــــعــــام   (١٨) رقــــــم 

لتصبح على النحو الآتي:

تخريب شبكات أو 
تجهيزات الاتصالات

 أ- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات 
إلــى خمس ســنــوات، وبغرامة مــن ٤ 
ملايين ليرة سورية إلى ٢٠ مليون 
لــيــرة ســوريــة، كــل مــن هــدم أو أتلف 
قصداً شيئاً من المباني أو المنشآت 
الــــمــــخــــصــــصــــة لــــشــــبــــكــــات الاتــــــصــــــالات 
أو لبنيتها الأســاســيــة، أو أقـــدم على 
إجــــــراء تـــعـــديـــلات عــلــى مــكــونــاتــهــا أو 
أحد الأكبال المرتبطة بها، على نحو 
جــعــلــهــا كــلــهــا أو بــعــضــهــا غــيــر صالحة 
لــلاســتــعــمــال بـــأي شــكــل كــــان، ويحكم 
بـــالـــحـــد الأقــــصــــى لـــلـــعـــقـــوبـــة فــــي حــالــة 

الفعل العمد.
 ب- فـــي حـــال وقــــوع فــعــل الـــهـــدم أو 
الإتلاف المنصوص عليه في الفقرة 
(أ) مــــن هـــــذه الــــمــــادة عـــلـــى الأمــــــوال 
الــــــعــــــامــــــة، تــــــشــــــدد الـــــعـــــقـــــوبـــــة لـــتـــصـــبـــح 
الــســجــن خــمــس ســـنـــوات عــلــى الأقـــل 
وغرامة من ١٠ ملايين ليرة سورية 

إلى ١٠٠ مليون ليرة سورية.
 ج- إذا كــان وقــوع فعل من الأفعال 
الـــــــــــواردة فـــــي الــــفــــقــــرة (أ) مـــــن هـــذه 
المادة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، 
تــــكــــون الــــعــــقــــوبــــة الــــحــــبــــس مـــــن ســتــة 
أشــــهــــر إلـــــى ســـنـــة وغـــــرامـــــة مــــن ٢٠٠ 
ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة 

سورية.
 د- يـــعـــاقـــب بــالــحــبــس مــــن ســـنـــة إلـــى 
سنتين، وبغرامة من ٢٠٠ ألف ليرة 
ســوريــة إلـــى مــلــيــونــي لــيــرة ســوريــة، 
كل من أقــدم على تخريب تجهيزات 
اتــــــــصــــــــالات مــــخــــصــــص اســــتــــخــــدامــــهــــا 

للعموم.
الـــمـــادة ٦- تــعــدل الـــمـــادة (٦٥) من 
قانون الاتــصــالات الــصــادر بالقانون 
وتـــعـــديـــلاتـــه   ٢٠١٠ لــــعــــام   (١٨) رقــــــم 

لتصبح على النحو الآتي:

إساءة استخدام
 الترددات الراديوية

 أ- يــعــاقــب بــالــحــبــس مــن ســتــة أشهر 
إلـــى ثـــلاث ســـنـــوات، وبــغــرامــة مـــن ٤ 
ملايين ليرة سورية إلى ٢٠ مليون 

ليرة سورية كل من:
١- أقــــــــــــدم قـــــــصـــــــداً عـــــلـــــى اســـــتـــــخـــــدام 

ترددات راديوية دون ترخيص.
٢- أقدم دون الحصول على موافقة 
مـــن الــهــيــئــة، عــلــى الـــتـــنـــازل لــلــغــيــر عن 

الـــتـــرخـــيـــص الـــــصـــــادر لــــه بـــاســـتـــخـــدام 
تــردد أو نطاق تـــرددات، إضافة إلى 

إلغاء الترخيص من قبل الهيئة.
 ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر 
إلـــــــى ثـــــــلاث ســــــنــــــوات، وبـــــغـــــرامـــــة مــن 
١٠ مـــلايـــيـــن لـــيـــرة ســــوريــــة إلـــــى ١٠٠ 
مــلــيــون لـــيـــرة ســـوريـــة، كـــل مـــن أقـــدم 
قـــــصـــــداً عـــلـــى أي إجـــــــــراء لاعــــتــــراض 
ترددات راديوية مخصصة للغير أو 

التشويش عليها أو قطعها.
 ج- يعاقب بغرامة مــن مليون ليرة 
سورية إلى ١٠ ملايين ليرة سورية، 
كل من امتنع من مستخدمي الطيف 
الـــــــــتـــــــــرددي الــــــــــراديــــــــــوي عـــــــن تـــقـــديـــم 
بيانات كاملة عن تخصيصات الطيف 
الترددي الراديوي التي يستخدمها 

إلى الهيئة.
الـــمـــادة ٧- تــعــدل الـــمـــادة (٦٦) من 
قانون الاتــصــالات الــصــادر بالقانون 
وتـــعـــديـــلاتـــه   ٢٠١٠ لــــعــــام   (١٨) رقــــــم 

لتصبح على النحو الآتي:

إساءة تقديم 
خدمات الاتصالات

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 
ســنــتــيــن، وبـــغـــرامـــة مـــن مــلــيــون لــيــرة 
سورية إلى ١٠ ملايين ليرة سورية، 

كل من:
 أ- أقـــدم قــصــداً عــلــى نــشــر أو إشــاعــة 
مضمون أي اتــصــال بواسطة شبكة 
اتــــــصــــــالات عـــمـــومـــيـــة أو خــصــوصــيــة 

يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته.
 ب- أقدم على إعاقة أو كتم محتوى 
أي اتــــصــــال يـــقـــع عـــلـــيـــه واجـــــــب نــقــلــه 
بــــواســــطــــة شـــبـــكـــات الاتـــــــصـــــــالات، أو 

تنصت عليه، أو عبث به.
 ج- أقدم أو أسهم في تقديم خدمات 
اتــــصــــالات يــخــالــف مــحــتــواهــا الــنــظــام 
العام أو الأخــلاق العامة، إضافة إلى 

إلغاء الترخيص من قبل الهيئة.
الـــمـــادة ٨- تــعــدل الـــمـــادة (٦٨) من 
قانون الاتــصــالات الــصــادر بالقانون 
وتـــعـــديـــلاتـــه   ٢٠١٠ لــــعــــام   (١٨) رقــــــم 

لتصبح على النحو الآتي:

استيراد وتصنيع وحيازة 
تجهيزات غير مرخصة

 أ- يــعــاقــب بــالــحــبــس مــن ســتــة أشهر 
إلـــى ثـــلاث ســـنـــوات، وبــغــرامــة مـــن ٤ 
ملايين ليرة سورية إلى ٢٠ ل. س 
مــلــيــون لـــيـــرة ســـوريـــة كـــل مـــن أقــــدم، 
دون الــــحــــصــــول عــــلــــى تــــصــــريــــح مــن 
أي  على تصنيع  المختصة،  الجهات 
تجهيزات اتصالات بغرض تسويقها 

في الداخل.
 ب- يـــعـــاقـــب بـــغـــرامـــة مــــن ٢٠٠ ألـــف 
لـــــيـــــرة ســــــوريــــــة إلــــــــى مــــلــــيــــونــــي لـــيـــرة 
سورية، كل من أقدم، دون الحصول 
على تصريح من الجهات المختصة، 
عـــلـــى حــــيــــازة أو تـــركـــيـــب أو تــشــغــيــل 
أي تـــجـــهـــيـــزات اتـــــصـــــالات راديـــــويـــــة، 
ولا تـــســـري هــــذه الــعــقــوبــة فـــي حــال 
الــتــجــهــيــزات الـــراديـــويـــة الـــتـــي تــصــدر 
الهيئة تصريحاً عاماً باستخدامها أو 

تركيبها أو تشغيلها.
الــــمــــحــــكــــمــــة فــــــــي جـــمـــيـــع   ج- تــــحــــكــــم 
الأحــوال بمصادرة التجهيزات محل 

الجريمة ومكوناتها.

برق لـ«الوطن»: استراتيجيات جديدة لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة الفساد

حزوري لـ«الوطن» إغلاق المنشآت خلق مناخاً استثمارياً غير مستقر.. ويجب إصدار قانون الضريبة الموحدة على الدخل

العكام لـ«الوطن»: تلكؤ المالية في التعامل مع ا�حكام 
القضائية لا يشجع على الامتثال الضريبي الكامل

| راما العلاف
إعادة الحكومة النظر في بعض القوانين الناظمة لقطاع 
الأعــمــال، شجعت الــتــجــار والصناعيين فــي أكــثــر جلسات 
الــحــوار الــتــي أطلقتها وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة لمناقشة 
تـــعـــديـــل الـــقـــوانـــيـــن عـــلـــى طـــلـــب إعـــــــادة الـــنـــظـــر بــالــســيــاســات 
الـــضـــريـــبـــيـــة، خـــاصـــة فــــي ظــــل مـــعـــانـــاة قـــطـــاع الأعــــمــــال مــن 
تــداعــيــات الــحــرب والــحــصــار الــخــارجــي تــزامــنــاً مــع إغــلاق 
بــعــض الــمــنــشــآت الصناعية والــتــجــاريــة وهــجــرة رؤوس 
الأمـــــوال نــحــو الـــخـــارج والــــذي يــعــود فــي جـــزء كــبــيــر منه 
إلى الضرائب المرتفعة، حيث تبرز ضرورة إعادة النظر 
في السياسات الضريبية لتحقيق التوازن بين احتياجات 
الحكومة المالية وبين دعم نمو الأعمال بهدف تحسين 
وتــعــزيــز اســتــقــرار الــمــنــاخ الاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري في 
سورية، والتي يبدو حتى الآن مازالت خــارج حسابات 

الحكومة.
الأســتــاذ في كلية الحقوق جامعة دمشق الدكتور محمد 
خـــيـــر الـــعـــكـــام أكـــــد فــــي حـــديـــثـــه لـــــ«الــــوطــــن» أن الـــمـــرســـوم 
خــــطــــوات  تـــضـــمـــن  لــــلــــعــــام ٢٠٢٣   /٣٠/ رقـــــــم  الـــتـــشـــريـــعـــي 
ضرورية وإسعافية لتعديل قانون ضريبة الدخل إلا أن 
هــنــاك بعض الــتــشــدد مــن وزارة المالية فــي التعامل بما 
يتعلق بالتهرب الــضــريــبــي، مــشــيــراً إلــى ضـــرورة القضاء 

التهرب الضريبي ولــكــن بشكل مــتــوازن وتدريجي  على 
يضمن الانــتــقــال مــن حــالــة الــفــوضــى الــضــريــبــيــة إلـــى حالة 
الامتثال الكلي في ظل الحاجة إلى إعادة النظر بالعلاقة 
بـــيـــن الــمــكــلــف والإدارة الــضــريــبــيــة الـــتـــي تــتــســم بــالــنــديــة 
واعتبار المكلف متهرباً ضريبياً حتى يثبت العكس في 
يتسم  الضريبي  التهرب  لتجفيف  العالمي  الاتــجــاه  حين 
بـــمـــســـاعـــدة والأخـــــــذ بـــيـــد الــمــكــلــف عـــلـــى الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــه 

وزيادة الثقافة الضريبية.
ولــفــت الــعــكــام إلـــى أن إلـــــزام الــمــكــلــف عــلــى تــوقــيــع الــبــيــان 
الــضــريــبــي مــن مــحــاســب قــانــونــي بـــات تـــتـــراوح تكلفته ما 
بين مليونين و٦ ملايين ليرة حسب رقم أعمال المنشأة، 
مشيراً إلى أهمية التوجه نحو نقل بعض الفعاليات من 
فئة ضريبة الدخل المقطوع إلى الأرباح الحقيقية لكن مع 
ضــرورة تخفيف الالتزامات التي باتت كبيرة جــداً على 
المكلفين، بالتالي بات الامتثال الضريبي مكلفاً خاصة في 
ظــل عــدم وجـــود فــواتــيــر وعـــدم الأخـــذ بالتكلفة الحقيقية 
لــلــمــنــتــج وافـــــتـــــراض نـــســـب ربـــــح خـــطـــأ، كــلــهــا أمــــــور يــجــب 
أخذها بالحسبان، معتبراً أن تخفيض معدلات الضريبة 
مــن ٢٨ بالمئة إلـــى ٢٥ بالمئة هــو خــطــوة جــيــدة إضــافــة 
إلـــى تــوســيــع الــشــرائــح الــضــريــبــيــة بــمــا يــتــنــاســب مــع حجم 

التضخم الجاري.
وأكـــد ضـــرورة التوجه نحو توسيع الــشــرائــح الضريبية 

أكـــثـــر فـــي الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة مـــع مــــراعــــاة تــخــفــيــض بعض 
الـــمـــعـــدلات الــضــريــبــيــة كـــــأن تـــبـــدأ الـــمـــعـــدلات بــــــــ/٥/ بــالــمــئــة 
بـــــدلاً مـــن /١٠/ بــالــمــئــة بـــهـــدف تــشــجــيــع الــمــكــلــف تــدريــجــيــاً 
نحو الامتثال الضريبي بطريقة غير ندية وبــلا أساليب 

الغرامات وغيرها.
وحــول معوقات تحقيق الامتثال الضريبي أشــار إلى أن 
لــجــان الــطــعــن الــضــريــبــي غــيــر مــتــوازنــة وغــيــر مــمــثــل فيها 
المكلف ولا تتضمن ضمانات إجرائية، ومع ذلك يتطلب 
تقديم المكلف اعتراضاً أن يسدد مبلغ تأمين مقداره مئة 
ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة فـــي حــيــن كــــان مــجــانــيــاً ســابــقــاً مــمــا لا 
يشجع المكلف على الاعتراض على التكليف إنما يدفعه 
لــلــلــجــوء إلــــى الـــقـــضـــاء لافـــتـــاً إلــــى أنــــه وفــــي حــــال اكــتــســاب 
المكلف حكماً قضائياً بوقف التنفيذ فإن وزارة المالية لا 
تأخذ به ولا تمنح براءات ذمة للمكلفين الحاصلين على 
الــحــكــم مــعــيــداً الــســبــب إلـــى تلكؤ الـــــوزارة فــي الــتــعــامــل مع 

الدعاوى القضائية.

الموازنة بين احتياجات الحكومة ودعم 
قطاع الأعمال

مــن جانبه رأى الأســتــاذ فــي كلية الاقتصاد جامعة حلب 
الدكتور حسن حزوري في حديثه لـ«الوطن» أن الموازنة 
بين احتياجات الحكومة المالية ودعم قطاع الأعمال في 

سورية تتطلب إستراتيجية دقيقة تأخذ بالحسبان الواقع 
الاقــتــصــادي الـــراهـــن والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الـــدولـــة أو 
الــحــكــومــة مــن جــهــة وقــطــاع الأعــمــال الإنــتــاجــي والــخــدمــي 
مــن جــهــة أخــــرى، ولتحقيق هـــذا الـــتـــوازن عــلــى الحكومة 
الإســـــــــراع بـــــإعـــــادة الـــصـــفـــة الإنـــتـــاجـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد بـــعـــد أن 
العمولات والسمسرة،  قائماً على  اقــتــصــاداً ريعياً  أصبح 
وانخفضت فيه القيمة المضافة الأمر الذي يتطلب اتخاذ 
جملة إجـــراءات منها إصــلاح النظام الضريبي من خلال 
الإســـراع بــإصــدار قانون الضريبة الموحدة على الدخل، 
بدل الضرائب النوعية المتعددة حالياً وتطبيق ضرائب 

تصاعدية تتناسب والدخل الصافي
إلــى تخفيض الضرائب على القطاعات الإنتاجية  إضــافــة 
كالزراعة والصناعة والحرف مما يشجع الإنتاج المحلي 
ويخفض تكاليفه ويساهم في خلق فرص عمل وبالتالي 
تخفيض مــعــدلات الــبــطــالــة، وتــوســيــع الــقــاعــدة الضريبية 
بـــدلاً مــن رفـــع الــضــرائــب حــيــث يمكن الــبــحــث عــن مــطــارح 
ضــريــبــيــة أخــــــرى ولاســـيـــمـــا فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تــتــهــرب 
ضــريــبــيــاً، ولاســيــمــا قــطــاعــات الاقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي أو 
غير المنظم التي لا تندرج حالياً ضمن الاقتصاد المنظم، 
بــالــتــالــي فــــإن الــمــطــلــوب تــبــســيــط إجــــــــراءات إدمـــاجـــهـــا في 
الاقتصاد المنظم على أن يترافق ذلك مع تحسين كفاءة 

التحصيل الضريبي.

تعزيز الرقابة لضمان كفاءة إدارة المال العام والحد من التجاوزات المقصودة وغير المقصودة

الجلالي: ضرورة التفكير ا<بداعي في الرقابة 
المالية لمواجهة التحديات ومنع الفساد

| محمد راكان مصطفى
تركز اجتماع رئيس مجلس الـــوزراء محمد 
للرقابة  الأعلى  المجلس  الجلالي مع أعضاء 
المالية على أهمية العمل الرقابي والتفتيشي 
مـــن مــنــطــلــق الـــحـــرص عــلــى الالــــتــــزام بحسن 
إدارة المال العام وكفاءة إنفاقه، ووضع حد 
لأي تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة قد 

تحدث.
وأكد الجلالي أهمية الرقابة السابقة وضرورة 
تــرســيــخــهــا وتـــوفـــيـــر مـــقـــومـــات نــجــاحــهــا لأنــهــا 
تــســاهــم فـــي تــوفــيــر الـــوقـــت والـــجـــهـــد والـــمـــال، 
وتساعد في توفير الحصانة الإدارية والمالية 
للقائمين على الجهات العامة بشقيها الإداري 
والاقتصادي، معتبراً أن نجاح العمل الرقابي 
الـــمـــالـــي يــتــطــلــب بـــــذل جـــهـــد مـــشـــتـــرك مــــن قــبــل 
الــجــهــات الــرقــابــيــة مـــن جــهــة والــجــهــات الــعــامــة 
المعنية من جهة أخرى، فهذا العمل مسؤولية 

وطنية يجب أن يحاسب أي مقصر فيها.
واســتــعــرض الاجــتــمــاع أهـــم الــصــعــوبــات التي 
المالية  للرقابة  المركزي  الجهاز  تــرافــق عمل 
ولاســــيــــمــــا فـــــي ظـــــل الــــــظــــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
الــتــي مـــر بــهــا الــبــلــد خــــلال الـــســـنـــوات الــســابــقــة 
ومـــــا رافـــقـــهـــا مــــن فــــقــــدان الــكــثــيــر مــــن الـــوثـــائـــق 
الـــمـــالـــيـــة وضــــــــرورة الـــتـــعـــامـــل أحـــيـــانـــاً بــمــرونــة 
مــــــع مـــتـــطـــلـــبـــات تـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الـــجـــهـــات 
العامة، بالإضافة إلى استعراض الصلاحيات 
والإمــكــانــات الممنوحة للجهاز ليقوم بــدوره 
بـــالـــشـــكـــل الأمـــــثـــــل فـــــي ضـــبـــط الـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة 
المالي لمؤسسات وأجهزة  السلوك  وضبط 
الـــدولـــة وطــريــقــة الإنـــفـــاق، وتــوجــهــات الجهاز 

فــــي مــــوضــــوع الــــرقــــابــــة عـــلـــى كــــفــــاءة الإنــــفــــاق 
وجودته وأولويته.

كــمــا تــطــرق الاجــتــمــاع إلـــى تــقــصــيــر مــديــريــات 
التنمية الإداريـــــة لـــدى بــعــض الــجــهــات العامة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــســن تــتــبــع أوضــــــاع الــعــامــلــيــن 
لدى هذه الجهات ولاسيما ما يتعلق بالملف 
التأميني، وتأخر هذه المديريات في موافاة 
للعاملين،  والمالية  الإداريـــة  بالوقائع  الجهاز 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى وجـــــــود تـــقـــصـــيـــر لــــــدى بــعــض 
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة فــــي إعــــــــداد الــــقــــوائــــم الــمــالــيــة 
لديها وهذا ما يسبب تراكماً غير إيجابي في 
القوائم المالية غير المنجزة ما يعيق عملية 
الــتــقــيــيــم الــحــقــيــقــيــة لـــلـــجـــهـــات الـــعـــامـــة ويــعــطــل 

التخطيط الحقيقي والفعال.
واخــــتــــتــــم الــــجــــلالــــي الاجــــتــــمــــاع بـــالـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أهـــمـــيـــة أن يــــبــــادر الـــجـــهـــاز الــــمــــركــــزي لــلــرقــابــة 
الــــمــــالــــيــــة إلـــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر الإبـــــــداعـــــــي فـــــي الـــعـــمـــل 
التفكير بحرفية  المالي وعـــدم تقييد  الــرقــابــي 
النصوص المكتوبة، فالأوضاع الصعبة التي 
عاشتها الجهات العامة تتطلب اجتراح حلول 
موضوعية وعلمية تضمن فــي أن معاً إنجاز 
الـــحـــســـابـــات الـــمـــالـــيـــة لــلــجــهــات الـــعـــامـــة وإنـــجـــاز 
القوائم المالية من جهة، وضمان عدم استغلال 
الظروف الاستثنائية لتمرير أي سلوكيات أو 
انــحــرافــات تــتــرافــق بــفــســاد أو بشبهات فساد 

تضر بالمال العام من جهة أخرى.

رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد 
بــــرق قــــال فـــي تــصــريــح لــلــوطــن: كــــان الــحــوار 
ــا ومــهــنــيــاً وهــــادفــــاً، وتـــنـــاول الــمــوضــوع  شــفــافً
طــبــيــعــة عــمــل الــمــؤســســة الأســـاســـيـــة ودورهـــــا 
الـــمـــحـــوري فـــي مــتــابــعــة جـــهـــات الــقــطــاع الــعــام 

الإداري والاقتصادي.
ولــفــت إلـــى أنـــه تــم تــقــديــم عـــرض حـــول العمل 
الــــذي قــمــنــا بــــه، وكــيــف ســتــكــون طــبــيــعــة عمل 
الـــجـــهـــاز الــــمــــركــــزي فــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل، حـــيـــث لا 
يكون تقليدياً كما في السابق، وسط خطتنا 
لــتــبــنــي اســـتـــراتـــجـــيـــة جــــديــــدة لــتــعــزيــز الـــرقـــابـــة 

ومكافحة الفساد.
وأضـــــاف: بــدأنــا خــطــة اســتــراتــيــجــيــة تــمــتــد من 

عـــام ٢٠٢٢ إلـــى ٢٠٢٦. تـــم اعــتــمــادهــا بشكل 
رســمــي مــن المنظمة العربية لــلأجــهــزة العليا 
لـــلـــرقـــابـــة، بــالــتــنــســيــق مــــع الــمــعــنــيــيــن فــــي هـــذا 
الــــمــــجــــال، تـــــم الـــتـــركـــيـــز خـــلالـــهـــا عـــلـــى اعـــتـــمـــاد 
مــعــايــيــر الــرقــابــة الــمــتــبــعــة فــي الأجـــهـــزة العليا، 
ومـــن ضمنها مــعــايــيــر الـــتـــزام الأداء والــرقــابــة 
المالية. والأهم هو معيار الجودة، والذي يعد 
محوراً أساسياً لعملنا، بقدر ما تكون تقارير 
الجهاز جيدة وذات محتوى غني، فــإن ذلك 

ينعكس إيجابياً على طبيعة العمل.
وقـــــــــال بـــــــــرق: نـــــهـــــدف مــــــن خـــــــلال عـــمـــلـــنـــا إلــــى 
الإصلاح، وليس فقط محاسبة المقصرين أو 
إحــالــة الــفــاســديــن لــلــقــضــاء، إذ يــتــم الــعــمــل على 
دراســة البيئة بشكل كامل وتقديم مقترحات 

وتوصيات لمنع تكرار الأخطاء.
وشدد على أهمية التمييز بين الفساد والخطأ 
غير المقصود، ففي حــال وجــود حالة فساد 
يجب أن يحاسب مرتكبها، وبالمقابل في حال 
وجــود أخطاء غير مقصودة يجب أن تعالج 
بــطــريــقــة قــانــونــيــة ويــحــاســب الــمــخــطــئ، ولكن 
في هذه الحالة لا يعتبر مرتكب الخطأ إنساناً 

فاسداً.
وأضــاف: نحن نواجه مشكلة في عدم إنجاز 
الــحــســابــات الــمــالــيــة لــلــجــهــات الــعــامــة، مــا يؤثر 
على عملنا، إذ يؤدي ذلك إلى تراكم في العمل 
الــرقــابــي، مضيفاً: تواصلنا مــع عــدة وزارات، 
ولكن هناك دائماً حجج بعدم وجود الخبرات 
الكافية لإتمام العمل، مؤكداً ضرور إيجاد حل 
للتراكم. منوهاً بالبدء بتنظيم جــداول زمنية 
العامة  الجهات  التراكم بالتنسيق مع  لإنجاز 

. وفق برنامج ملزمٍ


